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"الأزمات المالية" سجال التدويل و"أطروحات التعولم الثلاثي" 
عقبة عبداللاري 
نور الدين جوادي 
مدخل: 
بعيد الحرب العالمية الثانية وعلى أثر الأعطاب الي أفرزتما الحرب على مستوبى للمالية والاقتصاد الدوليين» 
بدأت الجهود تتوالد ضمن سياق محاولات ترميم تلك الاحتلالات متعددة الصعد» لإفنائهاء الحد من تفاقمهاء ردم 
معابر إعادة توالدها. 
على مستوى العمق» الملاحظ تاريخيا أن جلة الجهود تلك وبرغم تنوعها على مستوى السطح ارتكزت في 
حوهرها على مرجعيات الفكر اللبرالي الممتد مذ القرن الثامن عشر» وذلك ما يمكن المحاجحجة له بشكل يسير ما 
نتج عن اجتماعيي بروتن وودز و جنیف بايش اتفاق الجات وظهور مؤسسيْ النقد والمالية الدوليتين. 
ميدانياء ضمن المشهد الاقتصادي والالي الدوليين وثي ما لا يتجاوز عقود بجحت تلك المؤسسات قي اجتغاث 
غير قليل من أغلال المالية والتجارة الدوليين» ما ركز من معدلات الانفتاح الاقتصادي الدولي إلى معدلات تلامس 
الذروة. سيما وأن مؤشرات من مثل التعريفة الحم ركية انخفضت من حدود 0٤۰‏ العام ۱۹٤٩١۷‏ إلى ما لا يتجاوز 
٤‏ سنة ١٩۹١ء‏ كذلك باعتبار أن الكثير من الظواهر النقدية قد تنمطت دوليا» من مل التعوم. 
الاقتصادية» بكامل مستوياتماء ضمن مشهد اقتصادي أثار حدلا نظريا واسعا حول فيما إذا كانت تلك العولمات 
القطرية (التكتلات) لعولة العام أم أما مطبات تعثر مسارات ذلك التعو م الكوني؟ 
اا اليوم حضم المرحلة الراهنة من تطور أي مرحلة الليبرالية الاقتصادية الجديدة » مسحل أن 
الأزمة" وحالات اللااستقرار انفلتت من ”متها الاستننائية قصيرة الأحل الصحية» وباتت ظاهرة نمطية دورية طويلة 
المدى تضرب في العمق وملاصقة بشكل عضوي لصيرورة دورات الاقتصاد الرأسمالي» حن أصبح اقتصاد المراككز 
الصناعية الكبرى يوصف ب « اقتصاد الأزمات»» وبات انتشار عدوى الأزمات أسرع نما كان عليه» بسبب غير 
قليل من قنوات الانتقال الداعمة هذا الانتشار. ذلك ما تؤكده مؤشرات انتشار وتصاعد مديونيات الأزمة العالمية 
الراهنة. 
عنوان الدراسة أعلاه يطرح على مستوى العمق وصفياء وتاريخيا العديد من الأسئلة ذات المتطلب التحليلي 
فیما تعلق ب : 
ماحستير في «التسيير/ الإدارة» تخصص «جارة دولية» من حامعة قاصدي مرباح (ورقلة/ الجزائر) سنة ۰۹ ۲۰م» .okbabde @ gm ai1.c0۳‏ 
ماحستير ق «الاقتصاد الدولي» غص ص «اقتصاد العولمة والمعرفة» من حامعة باجحي مختار (عنابة/ الجزائر) سنة ۷٠٠۲م»‏ 
.djouadidz@ gmail.com ,‏ 
. يعني مصطلح « الأزمة » في المعجم الوسيط : الشدة والقحط» وقيل تعن السنة اجدبة. أما في المنجد فإن أصل الكلمة مشتق من : زأم زأمًا زؤوا 
أي مات سريعا . وق امراج الاجتماعي العربي العام» فإن كلمة أزمة تشير إلى "حدث عصيب يهدد كيان الوجود الإنساني أو الجماعة البشرية» 
وبالتالي فنا لا تعكس تغْيرا نحو الأفضل. 
أما من حيث دلالتها الدولية» فهناك ججموعة كبيرة من التعريفات الي وردت قي هذا الشأن» فتريكسا aءذإ‏ يعتبرها « ذلك التكثيف الشديد لطاقات 
الاحتلال وعدم الاستقرار داحل النظام الدولي «. 
ولعََّفُ في معجم ويبسترإعاءام۷ على أما " نقطة تحول إلى الأفضل أو الأسوأً " وأما "لحظة حاسمة أو وقت حرج. “A turning point fOr‏ 
better or worse, a decisive moment, or a crucial time”‏ . 


أنظر : إدريس لكرييٰ» "إدارة الأزمات الدولية قي عام متحول"» مجلة المستقبل العريي» العدد ۲۸۷ (حانفي »)۲٠٠۳‏ ص ٠١‏ . 
۱ 


= ماه رة ؟ و ك رالد و ور فاخاو ار اال ؟ 

- هل النظام الرأمالي يحمل في طياته بذور توالد دوري للأزمات ؟ أم أن النظام الرأسمالي بريء وإنغا ا لمحل 
يكمن في « التطرف » الرأمالي الذي لا يخلو أي نظام من وجوده ؟ 

- هل يعتبر التقاطع الحاصل بين « الفكر الاقتصادي » و« الاقتصاد السياسي» و« السياسة الاقتصادية » 
سببا في التوالد النمطي للأزمات ؟ 


أهداف الدراسة: 

مذ أن هزت الأزمة اللمالية الراهنة أ ركان الاقتصاد العا مي» والأطروحات تتوالد بين التنظير (أي وضع 
نظريات) والتنظيم (أي حط سياسات) هماء لأسبابماء تداعياتما وآثارها ... ولعل أكثر ما نعتقد أنه حضي منها 
ببالغ الت ركيز هي ما نصطلح عليه بقضية قنوات «التعو لم الثلاثي» الي سلكتها جاوزا لجغرافيا الولايات المتحدة 
الأمريكية» وقفزاً فوق قطاع العقارات وأسواق المال الأمريكيين لتلقي ضلاهما على الاقتصاد والسياسة الدوليين» 
وتشير تحفظات اهتمامات ختصي القضايا الاحتماعية وحن الثقافية على المستوى العالمي. 

تدحل الدراسة ضمن الإشكالات المطروحة في احور الأول الموسوم ب : حذور الأزمة المالية والاقتصادية 
وتجلياتما» ونمدف من خلاهاء الوقوف على بعض إشكالات الي أبرزت الشق التدميري للنظام الرأسمالي» وكشفت 
زيف الطاب المروج ل «أبدية الرأممالية» وحعلت منه (أي النظام الرأسمالي) آلية دورية لتوالد الأزمات. مر كزين 
على إشكالية «التعو لم الثلاثي»» لحانب من الاعتبار أَمْا أحد أهم مفاصل الأزمة الي احتبس ضمنها الشطر الأكبر 
من مشهد الاهتمام العا مي مشكل الرهن العقاري الأمريكي» لاحتضاما حزمة من غير قليل من قنواتٍ عدوةٍ 
اقتصادية دولية» بين: توسعها عالمياً من خلال قناة «التدفق العالمي لرأس المال» من وإلى «الولايات المتتحدة 
الأمريكية»» إلى تفشيها عبر معبر «صفقات التجارة الدولية» تصديرا واستيراد مع الش ر كات الأمريكية» متطرقين 
لإشكالية ما ندعوه ب «الاحتباس الدولاري»» باعتبار أنه ومنذ فمايات الحرب العالمية الثانية العام ٠۹ ٤٤‏ تحديدا 
ونظام النقد الدولي (بل والاقتصاد العا مي برمته ويشقيه المالي والاقتصادي) حتبس ضمن العملة الأمريكية 
«الدولار»: عملة «التجارة العالمية» دون مناز ع» و«وحدة الاحتياطات الدولية» دون شريك» و«آلية التسوية 
الدولية» دون أدن تحفظات. 


أولا- الرأمالية ونمطية الأزمات : 

مذ بدايات إرهاصات الفكر الاقتصادي بشكل عام مرحلة التجاريين وصولا للفكر الكيزي مرورا 
بالكلاسيك برعيليه» وإشكالية الأزمة تتدمط تاريخيا باضطراد صنوا مع تطوره الفكر الاقتصادي حن بلغت 
الذروة وأصبح الاقنصاد الوضعي يوصم باقتصاد الأزمات . 

على مستوى حقل التنظير للفكر الاقتصادي فتح باب الحدل واسعا حول مدى صحة المرتكزات النظرية 
وكفاءة الأدوات الاقتصادية المالية والنقدية ال ارتكزت عليها تلك الأنظمة قي معالحة» ججاوز» احتواء وتقليص أثر 
تلكم الأزمات. 

تأريخياء الثبت على مستوى التنظير والتأصيل» التنظيم والتطبيق أن تلك الأدوات عجزت بشكل مزمن قي 
معالحة الحد الأدن من تلكم الخلل الاقتصادي. بدءا بالفكر الآدمي الذي تباهى بآلية السوق أو ما يؤصْل له ب 
«اليد الخفية»» مرورا بقانون « المنافذ » لرائد المدرسة الكلاسيكية حون باتيست ساي» فتهاوت بذلك أهم 
مرتكزات الفكر الكلاسيكي .معول الكساد العظيم ( أزمة الخميس الأسود ۱۹۲۹ ) . وهكذا فرضت المدرسة 
الكترية نفسها باعتبار أطروحانما النظرية هي المخحرج الوحيد من مأزق الفكر الرأسمالي أو ما يسميه الاقتصادي 
کا ا وبكون ملاحظاتما الميدانية هي الحل الوحيد لأزق الغرب وفائض السلع 
الصناعية الي أنتجتها ماكينات مصانع الثورة الصناعية حلال سنوات الربع الأول من القرن العشرين. 

هذا التفاؤل الليبرالي المفرط فيه بأفكار اللورد كيز أضحى انيا لا قيمة له بدحول عقد السبعينيات من القرن 
الماضي» وهكذاء تلكم الأزمة الحادة -أزمة الركود التضخمي- تحولت إلى مأزق تاريخي للنموذج الكتزي م¿ 
يستطع احتوائه أو تحاوزه فلأول مرة تزاو ج التضخم بال ر كود في تاريخ الاقتصاد» وهذا الوضع الجديد لا تمتلك 
الكازية حلولاً سريعة له» وهي غير قادرة أيضًا على الحد من تفاقمه» E E EE‏ 
مرتكزاتما. فمن حيث بدأ النموذج الكيتزي رواحه بعد أزمة الکساد ۱۹۲۹ الي أحفق الفكر الآدمي في تفسيرها 
انتهت أفكار كيت عند أزمة تزاو ج الكساد مع التضخم وإحفاقه في تفسيرها» ما سهل لتيار الليبرالية الاقتصادية 
الجديدة حوض حرب فكرية عملية واسعة ضد المدرسة الكرية المحفقة. معلنة أن حقبة الدولة المتدحلة وأن مرحلة 
لک کان هة ر اهال و فار ان اشرت ارد ر ان هلا الارن م يعد له الآن ما يبرره'. 

وبذلك برزت الأيديولوجحية الجحديدة للاقتصاديين المبشرين لاقتصاديات جحانب العرض» وقد نجحت 
أيديولوحيتهم قي صياغة سياسة الرئيس الأمريكي ريغان الاقتصادية الي حفضت الضرائب وألغفت كثرا من 
التنظيمات الي كانت تحكم الأنشطة الاقتصادية. وتحسّدت في إلحاح ريغان ورحاله على ضرورة انسحاب الدولة 
من الحياة الاقتصادية» كما ضغطت آليات النظام الرأمالي العالمي على حلفاء أمريكا الي سجلت جميعا تراحعا 


. جدر التأشير أنه لا يكاد يخلو عقد من حدوث اضطراب واحد على الأقل سواء في شكل «مشكل»» بصفة «حال»» أو بسقف «أزمة». هذا ما 
أشار إليه »تشارjl‏ iaدılرغر« Manias, Panics and Crashes: A History of Financial ) aغفlja jnض (Charles Kinde1berger)‏ 
6م ) وهو الأمر الذي حذا بالمنتدى الاقتصادي العا مي قي تقريره لسنة ۲٠٠۸‏ القول أن «الأنظمة المالية المضطربة» تمثل عقبة وتحديا كبيرا 
يعصف باستقرار الاقتصاد العالمي. 

. وهو ما حذا ب «آلن غرينسبان» 6۴١5P ١(‏ «4[18۸) (مدير الفدرالي الأمريكي لمدة ٠۹‏ عاما) باحتيار وصف العصر الذي تربعست فيه 
الرأسمالية على بلاط «التنظير» و «التنظيم» lاقتصاد‏ پ The Age of Turbulence)‏ ) وعنون به مذكراته الي نشرها سنة .٠٠٠۷‏ 

. للاستزادة : حون ماینرد کیاز» النظرية العامةق الإقصاد: ترحمة ماد رضا» موفم للنشر» الجزائر: ۱۹۹۱» ص١.‏ 

2 نور الدين جوادي» "مزق العولمة وحطاب النهايات" « (مذكرة تدحل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجحستير ي العلوم الاقتصادية غير 

منشورة » تخصص اقتصاد العولمة والمعرفة حامعة عنابة» المجزائ)» ۲۰۰۷/۲۰۰۰۹» ص ۹۸. 

۳ 


* 


لدور الدولة وتنامي درحات تمجيد القطاع الخاص» وبدأ الغرب يدعوا العا م الثالث إلى تبني سياسة رأسمالية بلا 
ا 

ثانيا- الطابع الطفيلي ل« الرأمالية »» أم « التطرف الرأسمالي » ؟ 

ينحى الكثير إلى القول أن الأزمة ليست مشكلا في حد ذاتماء بل في كثير من الأحايين تكون عبارة عن هبة 
تسهم في تطوير الفكر وتمكنه من تحديد نفسه وبذلك ورغم الأزمات المتوالية فإن الرأممالية وبكفاءة ممكنت من 
تحاوز مآزقها الدورية وتحديد نفسهاء ورغم ما دونه «فؤاد مرسي» ضمن سفره « الرأسمالية تجدد نفسها ٠»‏ وما 
أشار إليه من مرونة الرأممالية وقدرتما على التجديد والتطور وتجاوز مطبات التعثرء إلا أنه يجدر التأشير أن هذه 
N EAN‏ والقدرة على التجديد ورغم أنه تاريخيا سجل» لكن حجة الواقع تبت فشل 
الأفكار المتجددة ني أحايين كثيرة في امتحانات لاحقة» كما أننا نتساءل في سياق ما يطلق عليه فؤاد مرسي 
بالرأسمالية المتجددة» بعد كم من التكاليف والخسائر والآثار ؟ وأي من الأزمات النمطية الي وصمة ها ؟ والقائلة 
ی 

ما أحوحنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى» لطرح حاسم كي يتسن لنا مواحهة ركام الأفكار السائدة 
والروج هما بقوة عن مناخ العصر وال تقول أن الرأمالية نظام أبدي وأن التاريخ قد انتهى عندها وجاء فلا مال 
عندهم لصراع أو تناحر أو تغيرات نوعية» سواء كان هذا على مستوى الجتمع أم الاقتصاد أم الثقافة أم حي 
النظام الدولي. 

في زعم الكثير أن أبدية الرأسمالية تنبثتق من مرونتها الفائقة وقدرقا على التكيف الفعال واستيعاب أي تغخيير 
حتمل أو متصور. سواء تعلق هذا التغيير أو تلك الطفرة بالتكنولوجيا أو عوازيين القوى الاجتماعية أو بتناسسب 
القوى على الصعيد الدولي. ويتجلى هزال هذا المنهج في تشبثه بالسببية التكنولوجية (وهو منهج بائس مقارنة 
بالمادية التاريخية مثلأ) حيث يرى أن التقدم التكنولوجي هو المحرك الأساسي الذي يحكم تطور الجتمعات» ويحقق 
ها المادة و اناده 

كذلك ... بطرح يحمل غير قليل من التبشير ينحى الكثير من الباحثين ضمن حزم من الحاولات المرتجى منها 
إحراج كل من الرأمالية ورأس الال من قفص الاتمام» كون هذين الأخيرين بريئين من أوزار الإحفاقات المسجلة» 
وأن المشكل يكمن وينسب وبشكل مباشر للقطرف الرأسعالي» على هذا التسق وضمن حزم حاولات التبرير 
کت : تبرز جدلية الرأسمالية والتطرف الرأمالي» O A‏ 
ا وعلى مستوى عمليات التحليل والنقدء ومن ثم الاتمام أو إبراء الذمة» هنالك بديهية يجب عدم تجاوزها 
في حين كان المرتجى النقد الإغنائي وليس النقد الإلغائي هي: أنه لا جوز تقييم أي «فكر» من خلال سلوكيات 
معتنقيه» بل يجب مناقشة كل «فكر» عبر تحليل أسسه ومرتكزاته النظرية وليس الممارستية أو مدى تجحسده في 
أرض الواقع 


.٠۲ ص‎ ۲٠٠٠ العولة واقتصاد السوق الحرة» ط۲ ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر:‎ a 
.)١۹۹۰ (مارس‎ »۱ ٤۷ فؤاد مرسي» الرأسمالية تجدد نفسهاء الجلس الوطي للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» الکویت» العدد‎ ." 
. عبد الأمير السعده الاقتصاد العا لمي قضايا راهنةء دار الأمين للنشر والتوزيع» ط١ القاهرة: ۷ ص۷‎ . 
.٤۹-٤۸ص‎ »)۲۰۰۸ (أکتوبر‎ ۰۰٦ نور الدين جوادي» "قراءة نقدية في أطروحة القطع والتقاطع"» مجلة المستقبل العربي» العدد‎ .* 
٤ 


التبرير السابق وما يتسم به من العمومية والتبسيط يحمل ضمن طياته بؤرا من الضعف» كونه لا بمكن الققول 
بأي حال من الأحوال أن أصل تقييم سلامة وصلاحية أي فكر ينحصر ق أسسه النظرية» وإذا سلمنا بهذا الأمر 
نسبيا فإن التقييم الحقيقي لأي فكرة يتحقق من خلال تقييم ماديات تحققها على أرض الواقع هذا من جهة» ومن 
حهة أحرى فالتأصيل النظري لأي إشكال ولد أساساً من رحم الواقع في محاولات لإعطاء تفسيرات لظواهر 
محددة» أو وضع حلول لإشكالات معينة. 

هذا ويجدر التأشير أنه من الشطط القول أن رواد المدارس الفكرية المحتلففة وضعوا وسطروا نظرياقم 
ووحهات نظرهم دون الاعتقاد الجازم أما الحل الأمثل للمشكلات الاثلة أمامهم .. بل ف غير قليل من الأحيان 
يجزمون أمُا السبيل الوحيد الممكن انتهاحه والكفيل بالتجسيد على أرض الواقع معطيا نتائجحا توت أكلها . 
فأفکار «آدم میث» مثلا ومقترحاته لحلول مشکلات القرن ۹٠ء‏ يعتقد حازما أَما هي الحلول الملى للقرن .۲١‏ 
هذا من حانب؛ ومن حهة أحرى فإن أهم التأصيلات والمرتكزات النظرية للمدارس ورواد الفكر الاقتصادي تحمل 
ضمن طياتما تناقضات نظرية كفيلة أن تكون بذورا لإفنائها. 

تجاوزا ... وإن سلمنا بصدق الطرح السابق» وصحة رؤية معتنقيه» فإن الرأسمالية [ كفكر] تمكنت من خلق 
الوسائل الي ممحت بحل المشاكل الكبرى لحميع الشعوب على مستوى العام. ولكن المنطق الذي يسوسها حعمل 
من المستحيل في الوقت ذاته استخدام إمكانياتا تلك [كممارسة ميدانية] بمذه الطريقة (أي في حدمة الإنسانية 
جمعاء). وهذا التناقض الأساسي أعطى الرأسمالية أبعاداأ مدمرة تضخحمت مع مرور الزمن حي صارت اليوم حطرا 
حقيقياً على مستقبل الإنسانية جمعاء. الأمر الذي فتح الباب لأزمة حضارة فعلية". 

كما أن مبدأ « التراكم بلا ماية » وهو أساس الرأسمالية وهو المرادف «للنمو الأسي المتسارع »» وهو شبيه 
بالسرطان في توالده وتراكمه» يؤدي للموت. وكان جون ستيوارت ميل يفهم هذه الحقيقة ولكنه تصور« أن 
حالة من الثبات » يمكن أن توقف هذه العملية غير العقلانية» كما كان كيز يشا ركه قي تصوره مذه العقلانية. 
ولكن آياً منهما ل يفهم كيف يكن فرض التجاوز الضروري للرأسمالية. إن إشكالية « التراكم » سالفة الذكر 
تكشف عن دخول الرأمالية « مرحلة الترهل الكبير »» والتراكم» هو مرادف كذلك لعملية الإفقار» يرسم لنا 
الإطار الموضوعي للصراع ضد الرأمالية. ولكن هذا الصراع يعبر عنه بشكل رئيسي» التباين المتعاظم بين رفاهية 
جحتمعات المر كز المستفيدة من ريع الرأسمالية» وبين بؤس التخحوم والأطراف المسودة. 

والمشكلة العصيبة وال يواحهها النظام الرأسمالي قي ما تعلق بنطاق التجارة الدولية أن ثمة فراغا قي الفكر 
الاقتصادي المعاصر بمتد إلى مايات القرن التاسع عشر ... يقابله نوع من الميمنة ل «السياسة الاقتصادية» على 
بحريات «التجارة الدولية»» وهو ما يُطلق عليه أمير السعد ب «إشكالية التقاطع» .معن أنه : على صعيد الميراث 


ر امن وفرانسوا أوتار» مناهضة العولمة» ط ١ء‏ مكتبة مدبولي» القاهرة: ۰۲۰۰۲ ص ۹٠۲.(بتصرف)‏ 
*. ججدر الإشارة أن عملية « التراكم » ها شقان أو بعدان» أحدها « خحلاق » « وإبداعي-تقدمي »» والآحر « هدام تدميري »» وقد كان تفوق 
البعد « الخلاق » ملحوظا خلال المراحل السابقة « للتوسع الرأسمالي »» أما الآن فإن البعد « الهدام » هو البارز والمتفوق. 

للاستزادة حول أطروحة « مرحلة الترهل الكبير للرأمالية » أنظر : عبد الأمير السعد» الاقتصاد العا مي قضايا راهنة» مرحع سبق ذكره» ص ص ۸- 

۰. 
. مير أمين» الخروج من أزمة الرأمالية أم الخروج من الرأمالية المأزومةء 
www.socCcialisthorizon.net/index.php?option=com_content&view=article&id=633:2010-04-16-14-16-05‏ 

. عبد الأمير السعد» مقاربة نظرية حول إشكالية القطع والتقاطع في التجارة الدولية» بحوث اقتصادية عربية» القاهرة» السنة ۸» العدد ۷٠ء‏ (خحريف 

. ٦ ص‎ ۰)٩ 


o 


المعرقي للتجارة الدولية من حهة الميراث النظري التارجخي فما يجب أن ترتكز على أعمدة ثلاثة : «الفكر 
الاقتصادي» «الاقتصادي السياسي» و«السياسة الاقتصادية» ومن جهة أخحرى فإن واقع «التجارة الدولية» اليوم» 
يركز على أهمية السياسة الاقتصادية» ويُهمش الأعمدة الأحرى“ باعتبار أنه من الربع الأحير من القرن التاسع 
عشر بدأت مرحلة نزو ع الرأسمالية نحو الاحتكار ... وهنا بداية «التقاطع» أو ما حكن تسميته«الطلاق بحياء» بين 
رأس المال والفكر الاقتصادي والاقتصاد السياسي ''. 

ومن حانب آخر تحدث مناهضي النظام الرأسمالي عن الطابع الطفيلي للرأمالية وحللوا هذا الطابع» لكن ما 
يحدث اليوم زمن الليبرالية اللحديدة يفوق بدرحات لا تتصور الطابع الطفيلي الذي تكلموا عنه. فما يفوق ۲١‏ 
من أرباح الش ر كات المتعددة الجنسية تحصل عليها من حار ج عمليات الاستثمار الحقيقي» وهذه العمليات تمشنل 
المرآة العاكسة لطابعها الطفيلي. على الرغم من أن هذه الشركات وبإمكاناما المائلة تستطيع أن تضاعف من 
إنتاجها الحقيقي وقي المقابل أرباحها كذلك» لكن عرتحى التربح أ يغلق هذا الاحتمال» فالمضاربات الوهمية في 
الأسواق والبورصات أصبحت السمة الملاصقة هذه الشركات» فاتحة الجال لنشاطات ثانوية أقل ما يقال عنها 
طفيلية» لذا من المتوقع أن تزداد تعمق هذه الظاهرة في الفترات اللاحقة ويترافق معها التزوع الحاد نحو عدم القدرة 
على إدارة الموارد الاقتصادية. 

هكذا يتمفصل الصراع بين «المراكز» و «الأطراف» ليمثل احور الرئيس لضرورة إيجاد البديل الذي يحقق 
عذال اة" بين طبقات الدولة الواحدة» والحتمع الدولي عامة. على ذلك فالتحدي الحقيقي هو هل ستفضي 
هذه الأزمات إلى نظرات حادة قي تراثنا وموروثنا الإسلامي بعيدا عن ردات الأفعال» لنبدأً السير حثيثا ف الطريق 
للانتقال الطويل للتحول إلى نظام اقتصادي إسلامي شامل بديل ؟ بأسس ومرتكزات نظرية أصيلة» عطي 
تفسيرات للظواهر الاقتصادية على المستوى القطري والدوليء وله (أي النظام) من إمكانيات التطبيق على أرض 
الواقع بحارب ميدانية (ولو على مستوى عالمنا الإسلامي) تكون وصفة فعّالة لحل المشكلات الاقتصادية الجاهة» 
عحققة بذلك عدالة اجتماعية. 

ثالغا- العولمة معبرا للتدويل الأزمات 

اللشكل اليوم حضم المرحلة الراهنة من تطور الرأسمالية أي مرحلة الليبرالية الاقتصادية الجديدة وال تدعى عند 
العوام بالعولة » المسجل أن الأزمة وحالات اللا استقرار غدت وصمة يوصم ها النظام الرأسمالي» كما تحولت من 
متها الاستفنائية قصيرة الأحل» وباتت ظاهرة «نمطية دورية طويلة المدى» تضرب في العمق وملاصقة بشكل 


“. عبد الأمير السعد» "مقاربة نظرية حول رأس المال والتجارة الدولية"» مجلة بحوث اقتصادية عربية» السنة ۱۲ العددان ۳۳-۳۲ (صيف »)٠٠٠٤‏ 
ص۱١۱‏ . 

. ٠١١ المرحع السابق» ص‎ . "٠ 

'. الفرق بين الربح والتربح أن الربح ناتج عن عمليات الاستثمار الحقيقي في حين التربح ناتج عن عوائد الاستشمارات الوهمية قي الأسواق المالية . 

". هذا الطرح لا يقصد منه المساواة أو التسوية» على اعتبار أن الاحتلاف سنة وناموس من نواميس الكون» لكن المقصود قي هذا امقام الإنصاف» 
بعيدا عن احتكارات القلة. بعيدا عن الطرح الذي برز بجلاء قي أولويات القادة الجدد. بإحلال الاستقلال محل الاعتماد المتبادل. ورفض مبداً المساواة 
على أسس إيديولوجية» و لم يعد للدولة دور تقوم به تي إعادة توزيع الثروة. واعتبرت معايير الفقر النسبية لا مكان هاء وأضحى تعريف الفقر .معايير 
الحاجة المطلقة. وکما زعمت تاتشر في العام ۱۹۸٩‏ : «أنتم لا تسيؤون إلى الفقراء عندما تعملون على دفع رواتب عالية للمسؤولين الكبار». 

٦ 


عضوي لصيرورة دورات الاقتصاد الرأسمالي» حي أصبح اقتصاد المراكز الصناعية الكبرى يدعى ب « اقتصاد 
الأزمات »» تزامنا مع بروز ظاهرتین خحطیرتین "': 

.١‏ ظاهرة «التسليع» المرتكزة أساساً على إضفاء الطابع المادي السلعي على العام وتحويل العام إلى عالم يهتم 
بالاقتصاد AR Bs,‏ بأي أمر حياتي آخر ما في ذلك الأحلاق والقيم الإنسانية والي تتراحع 
تدريجيا وتستبدل بالعلاقات السلعية والرجحية النفعية؛ 

؟. ظاهرة «الأميلة» المرتكزة اا ا الطابع المالي الرأسمالي على العام وتحويل العام إلى عالم يهتم 
بالمال» المضاربة و التربح في البورصة (الاقتصاد الوحمي) أكثر من اهتمامه بالصناعة أو الزراعة» الاستثمار والربح 
في الاقتصاد الحقيقي. 

كما أنه من الأهمية مكان الإشارة أن الأزمات زمن لحظة العولمة الراهنة تتجاوز حغرافيا مراكزها وبڙؤرها 
لتنتشر دوليا وفقا لثلاث مستويات: 

أا ا رع وکال افا ا ان بال تا ات ات وال ارفا اهت 

ثانياً : مستوى « مشكل اقتصادي » فيما تعلق بالاقتصاديات ذات « معامل الارتباط المتوسط». 

ثالتاً : مستوى « أزمة اقتصادي » فيما تعلق بالاقتصاديات ذات « معامل الارتباط المرتفع ». 

وحن خلال فترة بدايات الانفتاح المالي السابقة - نصف القرن السابق على الحرب العالمية الأولى ¬ شهد 
العام العديد من الأزمات ولكنه لم يشهد عدوى معدية بالأساس» وحن أكثر الانميارات المالية شهرة في تلمك 
الفترة ألا وهي بارينغز التي نشأت قي الأرحنتين عام ۱۸۹١‏ ل يكن ها تأثير كبير حارج حدود تلك الدولة“ '. 

ويجدر التأشير أنه قد تمتعت الأسواق الناشئة على مدى السنوات للماضية بوفرة في السيولة وهوامش السندات 
المنحفضة والازدهار في التدفقات الرأسمالية» علاوة على ذلك تشير التوقعات الأبعد مدى إلى أن أزمات التسعينات 
المعدية م تكن هي القاعدة» وإنما هي ظاهرة غير عادية. 

وعند الحديث عن العولة» يتطرق إلى الذهن مباشرة الأزمات المالية وحصوصا الأزمة الالية الي عصفت 
باقتصادیات دول جنوب شرق آسيا عام ۱۹۹۷ واليٍ انتشر غبارها ليؤثر على كثير من دول العام سواء دول 
متقدمة أو دول نامية» وقد أثارت تلك الأزمة خاوف كثير من الدول ومثلت حجج قوية استند إليها معارضو 
ا 

إذ تتعرض العولة المالية - وهي ظاهرة التدفقات المالية المتصاعدة عبر الحدود - للنقد عادة بسبب سلسلة 
الأزمات المالية والاقتصادية المدمرة» ال عصفت بعدد من الأسواق الناهضة قي أواحر الثمانينات قي أمريكا 
اللاتينية وفي التسعينات في المكسيك» وغير قليل من بلدان آسيا» وقد أدى اضطراب أحوال الأسواق وحالات 
الإفلاس الناجمة عنه إلى سلسلة من الإشارات بأصابع الاتمام من حانب من رأوا أن البلدان النامية ألغت ضوابط 
رأس ال مال بصورة متعجلة» واضعة نفسها عرضة لطر التحكمات الشديدة لتح ركات رأس للمال السريعة وآثار 


"'. نور الدين جوادي» "مقاربة نظرية حول أزمة قروض الرهن العقارية الأمريكية"» (الملتقى الدولي الثاني حول متطلبات التدمية أعقاب إفرازات الأزمة 
المالية العالمية» حامعة بشار» الحزائر» ۲۹-۲۸ أفريل »)٠٠٠٠١‏ ص٦‏ . 
. باولوما وروربيشاري يافه» "أزمات المستقبل المالية"» مجلة التمويل والتنمية» (ديسمير »)۲٠٠۷‏ ص .٠١‏ 
. نبيل حشاد» العولمة ومستقبل الاقتصادي العربي "الفرص والتحديات"» ط ١ء‏ دار إيجي مصر للطباعة والنشر» مصر: ۲٠٠٦‏ ص: .١٠١٤‏ 
۷ 


حشد السوق» وانتقد البعض علانية المؤسسات الدولية» واعتبروا اما تشجع تحرير حساب رأس المال دون ضوابط 
RE E ok‏ ا 

إن حدوث تلك الأزمات حعل المؤسسات المالية والمؤيدة والداعمة للعولمة تدرس وتقيم أسباب حدوث 
الأزمات وسبل علاجها. 

هكذا وتبرز بجلاء حقيقة ما يكرره دائما عبد الأمير السعد كون أن تغيب العقلنة قي حطاب أيديولوحية 
القطب الواحد» سيجعل من العولة الراشنة شارا أساسيا قي تدويل الأزمات الاقتصادية الي تصيب العام الرأمالي. 
وقي مرحلة متأحرة فإن العولمة ستؤدي إلى فوضى اقتصادية كونية واسعة النطاق» حيث لا يوحد مايضمن أو 
يطمئن من كون العولمة ستعمل على عقلنة الخيارات الاقتصادية لدول المنظومة الرأسمالية"' 

رابعا- « الأزمات » وقنوات « التعولم الثلائي » 

.١‏ قناة الصفقات التجارية وآثار التغذية العكسية 

أكاديميا وعلميا لا يزال الخطاب المبشر والمروج لتحرير التحارة سواء من خلال المفغاوضات المتعددة الأطراف 
أو من خلال الترتيبات الإقليمية ابحديدة » يستمد شرعيته من توليفة ركبت عمدا لتجمع بين (العجارة» التنمية) 
ضمن أطروحة تتعلق بالتبشير لوجود علاقة سببية متينة» عضوية ومباشرة بين تحرير التجارة الخارحية بكاممل 
مستويات تدفقهاء وبين ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية. ولذلك فإن على الجهود الرامية إلى تحقيق التنميية 
الاقتصادية أن ترتكز على تحارة حررة دون معوقات وذلك لتحقيق الثنائية المتلازمة (تحرير تجحاري أكثر نمو 
اقتصادي أكي). ويتجلى ذلك في كثير من الخطابات الرسميةء والأبحاث والكتابات العلمية..^' 

«الدول الي لا تستطيع أن تنمي اقتصادياتا تسيا فان الفول القدمة تساغدهاق ففق ذلك: 
«عندما يرتفع مستوى سطح البحر ترتفع معه جميع السفن الطافية على الماء أيضا...»'"» «ينبغي أن لا ننسى أن 
د كر البلدان الفقيرة بأن سياسانما التجارية ذاتما غالبا ما تكون هي السبب في تدني صادراتما وبالحالي أدائها 
الاقتصادي...» ٠"‏ «إن أفضل اقتصاد وأفضل جحتمع يجمعان بين حرية الأسواق والديقراطية» "" 


. يهان کوزي اسوابراساد» کنیث روجحوف» رشابخ» "العولة المالية فيما وراء لعبة التاء"» مجلة التمويل والتنمية» (مارس ۲۰۰۷)» ص٩.‏ 

". عبد الأمير السعد» الاقتصاد العا مي قضايا راهنة» مرجع سابق» ص ٦١‏ . 

. الإقليمية اللحديدة» (١ءااه١هآع٠۲-Wع۸)‏ تتمحور فيها بجحموعة من «الدول النامية» حول إحدى دول «ال ركز»» تعيد صورة الإقليمية المتمحورة 
حول دول «الم ركز الاستعماري» لكن هذه المرة على نحو «طوعي» لا «قسري»» وهى تختلف بالتالي عن التكامل الإقليمي بالمعن التقليدي بين 
جموعة من الدول المتقاربة قي أوضاعها الاقتصادية .وبذلك نشأت ترتیبات إقليمية من نوع حديد تلتف فيه محموعة من الدول «النامية» حول «دولة 
متقدمة» (أو بحموعة من الدول) تتولى قيادة الجحموعة» وهو ما يجعلها تحمعا بين إقليمين أو أكثر وليس لإقليم واحد» با معن التقليدي؛ أي أن المعيار 
فيها هو تباين مستويات النمو أملا في زيادة القوة التصديرية البينية. لذلك فإن مثل هذه التجمعات لا تستهدف نحقيق وحدة بين أعضائهاء نظرا لأا 
ج الاد ف الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» بينما الأطراف المتقدمة ليست على استعداد لتحمل أعباء تحقيق تجانس احتماعي مع 
الأطراف الأقل نموا. وتتضمن التزامات عميقة تتجاوز في كثير من الأحيان ما اتفق عليه ق المفاوضات المتعددة الأطراف. 

لاستزادة راحع : عقبة عبداللاوي» الإقليمية الجديدة وآثارها على اقنصاديات الدول الناميةء مذكرة ماحستير غير منشورة تخصص تحارة دولية» 
امه قامدي مرا ج ور فل ادرا :۰۸ ۰ ص ص ٩۰-۷۰‏ . 

.عقبة عبداللاوي» "التحرير التحاري.. وأطروحة النمو والرفاهية عقد من اتفاق النافتا .. تحربة مخيبة للآمال" (مقال مقبول للنش» مجلة الدراسات 
الاقتصادية والماليةء العدد ۲» الم ركز الجامعى بالوادي» الجزائر 

“. من حطاب الرئيس الأمريكى بيل كلنتون» نقلا عن: ا العولة واقتصاد السوق الحرة» ط۲ الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية»٥ ۲٠٠‏ ص ٠.١١۳١‏ 
". من مقولات الرئيس الأمريكي الراحل حون.ف. كندي الي يستشهد ها أنصار التحرير التجاري» أنه عندما يرتفع مستوى التجارة العالمية من خلال 
آليات التحرير الطوعي» سيؤدي ذلك إلى تعميم المنافع لباقي الدول» نقلا عن: ضياء جيد الموسوي» العولمة واقتصاد السوق الحرة» مرحع سابق 
ن 

أ". جحاجحديش بجوات» "التصدي للسياسة الحمائية للبلدان الغنية ح ركة يوبيل ۲٠٠٠١‏ وغيرها" مجلة التمويل والتدمية» البجلد ٠٠۸‏ العدد٠»‏ (سبتمبر 
۰۰۱ ))» ص٤‏ ۱. 

۸ 


لقد أصبح الانفتاح التجاري شعارا لعصر العولة.. كما صار من المعتاد ألا يكتمل احتماع للمؤسسات للالية 
الدولية دون الإشادة بالآثار العظيمة للانفتاح و التحرير التجاري.. ويرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
ومعظم حكومات دول الشمال أن إزالة الحواحز من أمام التجارة هي أهم ما يمكن للحكومات أن تفعله كي ما 
تمنح الفقراء نصيبا كبر من الرخاء. وعلى حد ما حاء قي تقرير بحثي لبنك الدولي صدر عام »۲٠٠١‏ فإن الانفتاح 
يفسر لاذا «يؤدي تحرير التجارة وإلغاء العوائق وإزالة القيود إلى التعجيل بالنمو وتخفيض أعداد الفقراء ق البلدان 
N‏ 

وينحى المبشرين بفضائل التحرير التجاري أنه السبيل الأنجع والمفتاح مع ما يتصل به من إصلاحات السوق 
الحرة.. وبذلك يصبح الانفتاح مفتاح للنمو وتخفيض أعداد الفقراء في البلدان الفقيرة. لذا فإن مرض الخوف من 
اة مه الررة لشن لدا رة 

وإذا كان مرض الخوف من العولمة (بحسب قول كيفن واكتز) ليس له ما يبرره فإن مرض «الولع 

بالعولة» أيضا ليس له ما يبرره» وهو مرض مُنتشر تي واشنطن عامة وبالتحديد تي الشارع رقم تسعة عشر» 
حيث يرى أن زيادة الاندماج من خلال التجارة والانفتاح هو جواز المرور إلى سرعة النمو وتخفيض أعداد 
الفقراء. 

اليوم وأكثر من أي وقت مضى ومع ارتفاع معدلات الارتباط في ظل الانفتاح المسجل عبر اغتييال كافة 
أشكال الحمائية سواء من خلال ترتيبات المنظمة العالمية للتجارة» أو من حلال الترتيبات الإقليمية الجديدة 
(الانفتاح العميق) الداعمة لمرتكزات هذا التحرير» أصبح من السهل انتقال الأزمة من مراكز نشوؤها إلى غيرها 
من الدول. عبر ما يعرف بالآثار التبادلية للصفقات التجارية» وآثار التغذية العكسية . نما يسهل انتقال حالات 
الركود والكساد في اقتصاديات الدول المتأزمة إلى باقي الاقتصاديات وذلك .حستويات محتلفة : « خلل اقتصادي 
»» « مشكل اقتصادي » أو « أزمة اقتصادية » كما أشرنا سابقا» بحسب معاملات الارتباط ودرحات 
الانفتاح. 

ومن المهم التأكيد أنه كلما كان الحجم الاقتصادي للدول المتضررة كبير كلما زادت احتمالية انتقال 
الأزمات وشدقاء واتساع نطاق تأثيرها. كما يسهم في ذلك مستويات الانفتاح التجاري لمراكز الأزمة» من 
حلال الانفتاح العالمي» أو الإقليمي. 


". المرجع السابقء ص٤‏ ۱. 
. كيفين واتكثز» "حي صبح العولة في حدمة الفقراء"» مجلة التمويل والتدمية» ا جلد ۳۹ العدد »١‏ (مارس »)۲٠٠۲‏ مصر: مطابع الأهرام 
ص٤٣‏ 
. مقر صندوق النقد الدولي. 
. إذا انخفضت واردات الدولة ۸ من القطر 8. فإن صادرات 8 تنخفض» وكذلك مستوى دخلها » وبانخفاض مستوی الدحل تستورد 8 كميات 
أقل من السلع من البلد ۸. ومن ثم فإن تغير الواردات ق القطر ۸ له أثر التغذية العكسية على صادراتما. وهو ما يؤثر على الطلب الكلي للدولة 
الثانية ومن تم الدولة الأولى وتدحل كلا الدولتين في انخفاضات متتالية لطلبها الكلي» لتطرق بذلك مراحل من ال ر كود والكساد./ الباحث 
۹ 


وتدليلا على ذلك فإن الأزمات الي تعصف بالاقتصاد الأمريكي تنتقل من صيغتها الأمريكية إلى صبغة عالمية 
بسرعة» ويعزى ذلك إلى الحجم الكبير للاقتصاد الأمريكي» فهو بمثل ما يقارب ثلث الناتج العالمي» ويستأثر أكثر 
ن لت اا رة الاه وار تازاغ خر م ال قرات 

- معدل التشابه المرتفع في البنية الاقتصادية تأثيرا وتأثرا. في ما ارتبط منه بالمراكز الرأسمالية؛ 

- معدل الارتباط المرتفع بين المراكز الرأسمالية وبين القطب الأمريكي من خلال الصادرات والواردات؛ 

- معدل ارتباط الأطراف رالدول النامية) بصفتها مستودع للخامات بالاقتصاد الأمريكي. 

وبالتالي فإن أي اضطراب قد يتعرض له الاقتصاد الأمريكي مثلا يلقي بضلاله على غير قليل من الدول» فمثلا 
وف أعقاب أحدث ١١‏ سبتمبر ۲٠١٠‏ وبدخحول الاقتصاد الأمريكي حالة من ال ركود» انتشرت عدواه وبسرعة 
فائقة إلى المراكز الرأسمالية (الاتحاد الأوربي» اليابان ...)» ولم تسلم منه حارتيها كندا واللكسيك على وحه 
ا لخصوص باعتبار معامل الارتباط المرتفع ضمن سياق ترتيبات منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية »)N۸۴۲۸(‏ 
ما استدعى انتهاج سياسات سخحتلفة لاحتواء الموقف وعاولة تسكين الآثار. ما أوحى بعقولة مفادها أنه : عندما 
تسعل الولايات المتحدة الأمريكية تصاب المكسيك بالأنفلونزا. وهو ما تؤكده ماديات انتشار الأزمة المالية العالمية 
الراهنة. 

وغير بعيد عن التحليل السابق وتأكيدا على ماديات صدقه» وواقعية تحققه. وبالإضافة إلى ما سبق تُسلم بأن 
اقات ار ين الل ق عا اا ا ف د ا ن 
شرق آسيا مثلا كان ها تأثير سيء في استفحال الأزمة الآسيوية وعدواها. فكل دولة من دول شرق آسيا هو 
شريك تحاري رئيسي للآحرء وباستشناء اليابان» وتبلغ قيمة الصادرات البينية لدول لمنطقة نسبة %٤4٠١‏ من إجمالي 
الصادرات لعام ٦۱۹۹ء‏ ومن ناحية أحرى يتخذ هذا الارتفاع في مستوى التجارة البينية شكل التخحصص في 
النشاطات من الدول الأكثر تقدما إلى الدول الأقل دعلا فن المنقطة نما ساعد على سرعة انتشار الأزمة"". 

وتعي الصين على إثر إفرازات الأزمة العالمية الراهنة وما صاحبها من موحات الركود الي ضربت اقتصاديات 
المراكز الرأسماليةء - اليوم أكثر من غيرها - أثر هذه القناة (قناة الصفقات التجارية) على معدلات نموهاء وأما 
باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى» على مشارف مرحلة حديدة تستلزم البحث عن مصادر جديدة للدمو» وقي 
هذا الإطار أدلى البروفيسور يانغ بتصريح جاء فيه :" ليس أمامنا اليوم من خيار سوى تنمية اأسواقنا الداحلية» 
فطالما تحدثنا عنها كثيرا» وقد حان الوقت للترول إليها وتنميتها فعلاً لا قولاً". ومن ثم» يتوحب على الحكومة 
زيادة الدحول واستكمال النظام الحالي الوليد للضمان الاجتماعي الشامل وتحويله إلى نظام متكامل وفعال' ". 

كما أن البرازيل لاعب أساسي على المسرح الأمريكي الجنوبي حاصة ما تعلق بتكتل سوق أمريكا الجنوبية 
(مي ر كوسور) بالرغم من عرضتها للتأثر بال ركود الأمريكي (على اعتبار ارتباطها به)» إلا أن الجهود المبذولة قي 


٤ 


. عقبة عبد اللاوي» فوزي مخيريق» "« مصيدة السيولة الكينزية» كأحد حلول الأزمة.. بين : وصمة من انتكاس رأ مالي ووصفة من طرح إسلامي"» 
(الملتقى الدولي الثاني الأزمة المالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية النظام المصري الإسلامي نموذحاء الم ركز الجامعي ميس مليانة» الجزائشر)» “-١‏ 
ماي ۲۰۰۹ ص .۱١‏ 

". نبيل حشاد» العولمة ومستقبل الاقتصادي العريي» مرحع سابق» ص ٠۷۳‏ . 
. مارتين بولار» "انقلاب النظام العالمي راا على عقب حقائق مالية بعد الدولار"» مجلة المستقبل العريي» العدد ٠۰۸‏ (دیسمبر »)۲٠١۸‏ ص 
E‏ 


۰ 


سياق تطويق الاعتماد الخارحي بدأت ترتسم معام تحققهاء فالتجارة بين هذه الدول آحذة في التوسع سريعا لتؤن 
بذلك تتائج ف أرض الواقع"". 

۲. قناة الأسواق المالية وعدوى الأزمات 

تشر الاعات دة أن احتمال عدوت أرخات مالمة معدي ة و فز كات سشقر كه فر تفعة غير الأسواف الال ة 
العا مية في المستقبل يعززه دحول أدوات مالية حديدة وقوى فاعلة حديدة في الأسواق المالية الدولية وزيادة 
ا 

وقد رفعت العولة من الروابط بين اقتصاديات العام حاصة من خلال « أسواق رأس المال » وتدفقات 
التجارة عا يؤدي لتوزيع المدحرات ومن ثم الاستغمارات على نحو كفء في العالم» مقارنة عا يدث قي الماضي 
حينما اقتصر الاستثمار المحلي في معظم البلدان على المدحرات الحلية إلا أن تلك العولمة تحمل على أرض الواققع 
تأثيرات سلبية على دول العا لم» حيث تعرض الاقتصاد العا مي إلى أزمات عنيفة كتلك الي مر يهاب العققدين 
الماضيين. 

فمع ارتباط الأسواق وح ر كات التدفق المالي أصبحت الأزمات للمالية تنتقل من دولة إلى أخحرى وهذا ما ظهر 
في الأزمات المالية ق روسیا عام ۱۹۹۸ والبرازیل عام ۱۹۹۹٩‏ ولعل غبار الأزمة ق دول حنوب شرق آسيا 
أوضح مثال على ذلك" . 

إن حيازة العقارات والأوراق المالية من قبل غير المقيمين كان له دور أيضاً في استمرار المضاربة ال حاممت 
حول أسواق العقارات والأسهم في دول حنوب شرق آسياء فالتوسع في السماح لغير المقيمين بدخول أسواق 
الأوراق المالية (وتمكين المقيمين من الحصول على قدر أكبر من الأصول بالدولار)» يؤدي إلى قيام علاقة وثيقة بين 
سوقين غير مستقرين بطبيعتهما وما سوق العملات وسوق الأسهم» نما يسهم في زعزعة الاستقرار» فنشوء أزمة 
قي العملة قد يؤدي بسهولة إلى انميار سوق الأوراق المالية» بينما قد يتحول ميل أسعار الأسهم نحو الانخفاض قي 
أزمة قي سوق العملة وبالتالي يتطلب الأمر اتخاذ إجحراءات أكثر حزم للسيطرة على مثل تلك الروابط المؤدية إلى 
زعزعة الاستقرار» ما في ذلك وضع قيود على حيازة الأجحانب للأوراق الالية الحلية ". 

وفيما يتعلق بالروابط الحلية لدول المنطقة» فإن المستجدات للمالية قي كل دولة تؤثر على الدولة الأحرى» 
وينطبق ذلك على نشاطات « أسواق رأس المال» و« الاستفمار الأحبي المباشر » و« الإقراض المصرقي » وني هذا 
السياق قد ببيع المستثمرون الأحانب أصوهم الموحودة قي دولة ما نتيجة للخحسائر الي تكبدوها قي دولة أحرى» 
وفي منطقة على درحة عالية من « التكامل الاقتصادي »» كما هو الحال بالنسبة لشرق آسيا بمكن أن تؤدي 
الروابط المالية بين الدول بصورة تلقائية إلى انتقال الأزمات الي تعيشها الأسواق المالية ق بعض الدول إلى دول 
أحرى ويضيف "بارك سونغ" إلى ذلك رأي هاما آحر وهو أنه عندما تكون الأسواق الالية لدول المنطقة على 


e 
. ٠٤١٤١ مرجع السابق» ص‎ . 
.۲۹ باولومارو وبيشاي يافه» "أزمات المستقبل المالية"» مجلة التمويل والتدمية» (دیسمبر ۲۰۰۷)» ص‎ . 


*. www.malazi.com/index.php?d=71 


ا نبیل حشاد» العولة ومستقبل الاقتصادي العريي» مرحع سابق» ص ۱۹۸ . 
۱١‏ 


درحة عالية من التكامل يتوقع المتعاملون أن تنعكس التغيرات في أسعار الأسهم على كافة تلك الأسواق ني آن 
واحد وهو ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة انتشار الأزمة' ". 

كان احتمال ظهور الفقاعة قي الأسواق المالية ا ا لصتاع السياسة» فقد تبي الأسواق الماليية 
حياة حاصة من خلال الفقاعات الي تستمر عدد من السنوات» وحن الفقاعات الي تستمر فترة قصيرة لكن 
تترتب عليها نتائج كبيرة» وقد تود الأزمات الالية ال تدشر عبر البلدان خحسائر اقتصادية واجتماعية كبيرة» وقد 
كان هذا دافعاً لأبحاث ال تدور حول سبب انشار الأزمات ومداهاء وقد تناولت "حلا سييلا كامينسكي" و 
"كارمن رينهارت" أحد حوانب هذا السؤال بدراسة ت ر كات شديدة الإيجابية والسلبية قي الأسواق للمالية» وما 
تحدان إن مثل هذه التح ر كات المتطرفة في الأسواق الناشئة هي تح ركات شبيهة في مراكز مهمة» والأرحح أن 
تصبح العدوى الالية عالمية" ". 

ولا نغفل عما يسمى بأزمة الرهن العقاري الأمريكية حيث قامت المصارف الأمريكية بتحويل كثير من تلك 
القروض العقارية إلى سندات مغطاة بأصول ومن ثم طرحها بالتداول في البورصات الأمريكية بأقل من قيمتها تحت 
ضغط الحاحة للسيولة» ما أثار حالة تمافت عالمية لاقتنائها شملت وبالإضافة إلى مستنمرين أمريكيين عددمن 
نظائرهم الأوروبيين وغيرهم...إلل» وهو السبب الجحوهري الذي منح الأزمة عند نشوها بعدها العا مي "". كما أن 
معدلات الفائدة كانت سببا في الأزمة من وحهين : 

أوها : أسعار الفائدة المرتفعة الي يلتقي من خلاها أصحاب العجز المالي « المعسرين »» وأصحاب الفائض 
الاي « الموسرين ». وقلب قاعدة « الغرم بالغنم » ب « الغنم بلا غرم »؛ وإلخاء معن التملك والتملييك 
للاستثمارات وإفراغ معئ البيع البيْ على التملك الحقيقي؛ ليسود الربح للمضاربين» في المشتقات للمالية والربح 
فقط» وتدفع كل المغارم والمخاطر بالتحوط والتأمين وإعادة التأمين. 

ثانيها : في المقابل يعزو بعض الاقتصاديين سبب الأزمة كذلك إلى سياسة حفض سعر الفائدة من طرف 
الفدرالي الأمريكي» وبتالي تسريع انفجار الأزمة. 

الطرح الثاني يستبطن في عمقه قضية تنطلب الوقوف عليها تحليلا وتعليلا : 

ففي حين أن معدلات الفائدة المنحفضة قد شجعت توسيع ماديات الاقتراض» وهذا الأمر إيجابي من حهة 
التحليل الاقتصادي على اعتبار أن هذه السياسة ها من القدرة على دفع عجلة الاستهلاك» وتقوية تيار الاستثمارء 
ومن ثم رفع الطلب الكلي وصولا إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرحوة. إلا أن عمق المشكل يكمن قي نقطتين : 

- التوحه الاستهلاكي للفرد الرأسمالي « الفرد الأمريكي تحديدا »» وقد لقيت هذه البة الاستهلاكية دفعا من 
طرف المؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان“ وبيوت المال والإقراض بشروط يسيرة؛ بل وترغمه للاققراض 
بحملات دعائية وترويجية هائلة. بحيث توسعت عمليات اقتراض الفرد الأمريكي لتتجاوز سقف قدرته على 
الاكادم 


۳١ 


. المرجحع السابق» ص۸١١‏ . 

0 روبین بر و کس» کریستین فوریس» "الرقص بانسجام"» مجلة التمويل والتنمية» جلد ٠۰‏ عدد ۲» (حويلية ۰۳ ۲۰)» ص۹٤‏ . 
ا نور الدين حوادي» "أزمة الرهن العقاري"» مرحع سابق» ص ۱. 

. « الائتمان » في العرف الاقتصادي هو : افتراض ثقة المقرض ف أمانة المقترض وصدقه ولذلك منحه أحلا للوفاء بدينه. 

۲ 


- توريق الديون « المعدومة » وبحميعها كمشتقات مالية جديدة» دون الإفصاح عن حقيقتها « التدليس»؛ 
وإعادة بيعها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية في البورصات العالمية» وهو ما حعل من حجم المضاربات" شبه 
الومية تتزايد و بحجوم تريليونية' ٠‏ تفوق بكثير حجم الأصول الحقيقية» ليفسح الجال واسعا أمام مهام اقتصادية 
أقل ما يطلق عليها بأما « طفيلية » تفوق حجم الاستشمارات الحقيقية» وقد مولت هذه المضاربات بأموال 
مقترضة بأسعار فائدة منخفضة على اعتبار حتمية التربح المستحصل من هذه المشتقات من حهتين» حهة الففرق 
بين سعر فائدة الأموال الممولة لعمليات الشراء" » ومعدل العائد من هذه المشتقات؛ إضافة إلى ارتفاع القيمة 
السوقية هذه المشتقات بفعل المضاربات. وبالتالي الهدف الأساسي من هذه الأصول المالية هو الاستفادة من تقلبات 
أسعارهاء لا الربح منها عبر تحصيل عوائدهاء فتنمو وتتكاثر قيمتها من غير أن يرافق ذلك نمو في الاقتصاد الفعلي › 
أي أما فقاعة وهمية ما تبرح أن تنفجر. 

ثالغا- : « الاحتباس الدولاري » كقناة لانتقال الأزمات 

لقد حرحت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية كأغئ قوة على وحه الأرض» فيما أثقلت 
الديون حينها بريطانيا وأوهت قواهاء وحرجحت فرنسا من الحرب منه وكة القوى والحضور» وخحرج الاتحاد 
السوفييَ منها نازفا حي الخراب. ثم أحذت الميمنة الأمريكية صورهًا الرمية بتدشين ما عرف باسم اتفاقييات 
بروتن وودز حيث وضعت القواعد المالية الجحديدة» وهي القواعد الي رسخت الدور الرئيسي للدولار (ركبديل 
للجنيه الإسترليي)» وتمخحض عنها إنشاء مؤسستين حديدتين أصبحتا .مثابة القبضتين اللتين تحكم هما واشنطن 
شون العام» كما جاء مشروع مارشال لإعادة إعمار أوربا بالدولار لترسيخ قوة الدولار» وضمان نيئة الففرص 
أمام المنتجين الأمريكيين. 

وكان من أبرز المشا ركين في بروتن وودز عام الاقتصاد حون ماينرد كيزء الذي حارب بكل قوة ضد هيمنة 
الدولار» واقترح نظاما ماليا يعتمد على وحدة حسابية تكون عملة دولية حديدة تحمل اسم انر ى 
ميزان القوى حينها كان في غير مصلحته. ففاز الدولار وأعقب ذلك هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على 
الغرب. وبذلك انخرط الساسة الأمريكيون في عمل ما يحلو ههم» تا ركين لغيرهم أثقال دفع الثمن. ولا تعقد الموقف 
تا قدي ا ت اا ال رها ال مر القر اعد الح لها وه د ا أعلة وزير رة 
الأمريكي « حون كونالي » على مسامع نظرائه الأوربيين سنة الأزمة العام ۱۹۷١‏ (الدولار عملتتالكنه 
Ee‏ 

لقد صدقت رؤى كيز الاستشرافية ومخاوفه حول أزمات المستقبل الي قد يتسبب فيها الدولار إلا أن قوة 
حجته العقلية اندقت آنذاك على صخرة القوة الأمريكية. 


". هي عملية بيع أو شراء الأصول بأنواعها لذاتماء لاستفادة من تقلبات سعرهاء وليس لاستخدامها في الأغراض الي وحدت من أحلهاء أو الاستفادة 
من عوائدها. 

"". عبد المحبار السبهان» ليست الأزمات جديدة ولا طارئة على النظام الرأ“ماليء عإf1.0ةط1. www‏ . 
. تحدر الإشارة أن الأموال الممولة هذه العمليات قد شكلت ٠١‏ دولار مقترض مقابل دولار ملك للممول» وبذلك اتسعت حلقة الاستدانة» اقتراضا 
وإقراضا. مسهلة انتشار الأزمة واستفحاها وفقا لما يسمى بأثر الدومينو. 
. اقترح كيز نظاما عالميا شاملا تو حهه منظمة التجارة العالمية ويدعمها بنك م ركزي يحمل اسم "اتحاد المقاصة الدولي" للاسترادة راجع : 

Susan George, Alternative Finances Le Monde diplomatique (englishe edition January 2007).‏ 
۸. مارتين بولار» "انقلاب النظام العا مي رأسا على عقب حقائق مالية بعد الدولار"» مرجع سابق» ص ص .٠۳۹-۱۳۸‏ 


۳ 


أهم ما نعتقد أنه ساهم بشكل أساس قي تدويل الأزمات وإعطائها بعدا عالمياء هو إشكالية ما ندعوه ب « 
الاحتباس الدولاري »» باعتبار أنه ومنذ مايات الحرب العالمية الثانية العام ٠۹ ٤ ٤‏ تحديدا و نظام النقد الدولي ( بل 
والاقتصاد العالمي برمته وبشقيه المالي والاقتصادي ) حتبس ضمن العملة الأمريكية الدولار: عملة « التجارة العالمية 
» دون مناز ع» و« وحدة الاحتياطات الدولية » دون شريك» و« آلية التسوية الدولية » دون أدن تحفظات .. 
الج¿ . 

1. الارتباط بالدولار واستفحال الأزمات : 

تكد التجربة المؤلمة لدول جنوب شرق آسيا مرارة الارتباط الحاصل جحراء تععوم عملاقا وارتباطها 
ارتباطا وثيقا بالدولار» فحينما أثيرت الشكوك حول استدامة ترتيبات سعر الصرف» بدأت حطوات متسارعة 
للتدفقات الرأمالية القصيرة الأجل جاه دول الأقاليم ساعية للاحتطاف السريع للمضاربة .. بمذا المعن فإن ارتفاع 
قيمة سعر الصرف الحقيقي» وتنامي الدين الخارحي القصير الأحل» والعجز الواضح في الحساب الجحاري الخارحي› 
تفاقم أثرهم السلي بفعل ضعف النظام المالي» وحينما فقد المستثمرون الأحانب تقتهم باقتصاد ومالية دول الإقليم» 
تعرضت العملات الحلية لضغوط المضاربة. واستمرت الضغوط لتنفد الاحتياطات الر“مية للبنوك الم ركزيةء وبالتالي 
فقدافا لسلاحها الأساسي للحفاظ على القيمة التعادلية للعملة. ومن ثم صار الاججاه نحو التعوبم أمرا لا مفر منه»› 
عندها أصبح استمرار وجحود رؤوس أموال قصيرة الأحل وال استثمرت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة دون 
حدوى. والنتيجة لا بد من إحداث التدفق المعاكس من الخارج من قبل المضاربين وهو ما حصل فعلا" ". 


۲. فك الارتباط بالدولار والحد من عمليات الانتقال : 

سوق النقد حزء من أسواق المال» وفيه تتداول الأدوات المالية قصيرة الأحل وقي مقدمتها العملات» وهذا 
السوق أكثر عرضة للتأثر من غيره بالأزمة الاقتصادية العالميةء فالدولار الأمريكي من أهم العملات المتداولة فيه» 
ولكن الدولار الآن يعيش مرضا مزمنا من آثار الأزمة الاقتصادية» وال بلا شك ستفقد أمريكا ولايتها الاقتصادية 
ال فرضتها -سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على الأنظمة الاقتصادية ق غالبية دول العام. 

وقد سجلت قيمة الدولار في احتياطات العملات العالمية انخفاضا .عقدار نقاط تقريبا ق أقل من عشرة أعوام. 
وقد كانت قي منتصف عام ۲٠٠۸‏ تشكل ٠۲,٤‏ % فقط من العملات الي تحتفظ جما البنوك الم ركزيةء مقارنة 
بنحو ۷٠,۲‏ %0 في مماية عام ٠٠٠٠١‏ وخلال الفترة ذاتما ارتفع نصیب الیورو من 0.۱۸ إلى ۲۷ % على 
اللستوى العالمي. أما الين الياباني الذي يقف شاهدا على قوة الیابان بین عامي ۱۹۹۰-۱۹۷۰ فقد تدهور هو 
الآحر من ٦,١‏ إلى ٤‏ ,0۳ عندما تنباً بتدهور الدولار الأمريكي '“. فمنذ اللحظة الأولى لتطبيق حطة الإنقاذ 
الأمريكية تماوى الدولار في جولة من جولات التهاوي المتكررة والمستمرة. وني ظل هذه المعطيات فإن السياسة 
النقدية الي تقوم على الارتباط بالدولار قي دول العام - تحتاج إلى وقفة للوقاية من عدوى المرض الأمريكي 
واستفحاله وذلك للاعتبارات الأتية : 


". عبد الأمير السعد» الاقتصاد العالمي قضايا راهنة. مرجع سابق» ص .٠١۹‏ 
“. مارتين بولار» انقلاب النظام العالمي رأسا على عقب حقائق مالية بعد الدولار» مرجع سابق» ص ص ٠٤٠١-١۳۹‏ . 
٤‏ 


إن تراحع الدولار واستمراره في ذلك يلقي بظلاله على اقتصاديات « الدول التابعمة » المرتبطة عملاقا 
بالدولار» وذات معامل الارتباط المرتفع عبر قناة الصفقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية» فانخفاض سعر 
صرف الدولار له تأثير مزدو ج على اقتصاديات هذه الدول» نتيجة للارتباط الدولاري من جهة» وبسبب تسعير 
الصادرات والواردات السلعية من حهة أحرى. وبذلك تكون الخسائر مزدوحة. 

ومن حهة التحليل الاقتصادي الكلي فأن ارتباط عملات « الدول التابعة » بالدولار الأمريكي يؤدي قسرا 
إلى تبي السلطات النقدية قي هذه الدول نفس مسار الدولار الأمريكي» ففي حالة انتتهاج الولايات المتحدة 
الأمريكية سياسة نقدية توسعية عن طريق آلية حفض سعر الفائدة على الدولار» فإنه يستوجحب خحفض الفائدة 
تلقائيا على عملات « الدول التابعة »» رغم اخحتلاف طبيعة البنيان الاقتصادي همذه الدول عن الأمريكي» وقد 
تدحل السياسة الاقتصادية هذه الدول حالة من «اللا توافق» على اعتبار أن اقتصاد هذه الدول قد لا يعاني ممن 
أزمة ولا يشكو من تباطو في النمو ولا تخيم عليه حالة من ركود» بعكس الاقتصاد الأمريكي الذي لا تزال الجهود 
مذ ذلك الحين وإلى حد الساعة تتضافر من أحل عدم تفاقمها (أي الأزمة المالية) إلى مستوى أزمة اقتصادية ققد 
تعكر بشدة وبشكل مزمن مسارات نمو الاقتصاد الحقيقي الأمريكي» وعليه يتهج رامو السياسات الاقتصادية 
الأمريكية سياسة نقدية توسعية. 

فهذا المنحى قي السياسة النقدية وإن كان يناسب الاقتصاد الأمريكي المتعثر فإنه لا يناسب اقتصاديات الدول 
التابعة» بل إنه يقلل من آليات ضبط التضخم» ويؤدي إلى ارتفاع معدلاته كنتيجة لارتفاع المعروض النقدي» كما 
أنه يؤدي إلى انخفاض قيمة احتياطيات الدول ثي مقابل العملات الأحرى» وهو ما يعني خحسارة المليارات من 
العملات الحلية '“ بسبب تراجع الدولار. 

وإعانا بالأثر الذي يولده فك الارتباط بالدولار من إسهام ف السيطرة على التضخم» والحافظة على الححد 
الأدن من ثبات قيمة العملات» والأهم من كل ذلك هو ردم ما يمكن ردمه من معابر انتقال الأزمة وتفشيها 
دوليا. تبحث الصين على الصعيد الخارحي عن سبل لخلخلة استغثار الدولار بحل الأمور» وقي هذا الإطار أعادت 
إدارة بعض أرباحها من القارة السمراء قي صورة قروض» متجاهلة الشروط الصادرة عن البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي قي هذا الصدد. علاوة على ذلك تبرم الصين اتفاقيات بحارية لضمان احتياحاتها من الطاقة (مع دول 
مثل فترويلا وروسيا والعراق وإيران) كما تفتح لنفسها منافذ تحارية حديدة (كاليابان واهند) وتدعم الصين فكرة 
إنشاء صندوق نقد آسيوي بعد اقتراحها في ماي ۲٠٠۷‏ بالاشتراك مع اليابان وكوريا الجنوبية» وسيكون تحت 
تصرف هذا الصندوق ۸٠‏ مليار دولار ما يتيح لنشئيه الثلاثة و -الأعضاء العشرة الممثلين قي اتحاد دول حنوب 
شرق آسيا-ضمان الاستقرار ال مالي دون الحاحة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدوليء الذي لا تزال بين المنطققة 
وبینه حلافات لا تنسی. 


- الدول التابعة المقصود جا المراكز الرأسماليةء وكذلك الأطراف الناميةء وهى الي ترتبط سياساما الاقتصادية بالسياسة الاقتصادية الأمريكيةء فتكون 
متغير تابع يحدد قيمته وفقا للمتغير المستقل (الاقتصاد الأمريكي). e‏ 

أ“ . وتشير إحصائيات صندوق النقد الدولي في هذا الشأن إلى أن العملات الخليجية مثلا فقدت ما بين ٠١‏ و٠٠‏ في للمائة من قيمتها حلال السنوات 
الخمس الاضية. بسبب. الا ر تباط :بالدولار. 


\o 


ونمة مبادرات مشابمة في مناطق أحرى من العام ترنو إلى الخروج من مظلة الدولار» دول الأرحنتين وبوليفيا 
والبرازيل والإكوادور وباراغواي وأورغواي وفترويلا كلها أعضاء في بنك الجنوب» وتعتزم دعم تمويل البى 
التحتية حارج نظام بروتن وودز السالف الذكر "“. 
ختاما: 

المشكل اليوم حضم المرحلة الراهنة من تطور الرأسمالية أي مرحلة « الليبرالية الاقتصادية الجديدة »- المسجل 
أن الأزمة وحالات اللا استقرار انفلتت من متها الاستشنائية قصيرة الأحل الصحية» وباتت ظاهرة نطية دورية 
طويلة المدى تضرب في العمق وملاصقة بشكل عضوي لصيرورة دورات الاقتصاد الرأمالي» حن أصبح اقتصاد 
المراكز الصناعية الكبرى يدعى باقتصاد الأزمات» وبات انتشار عدوى الأزمات أسرع نما كان عليه» بسبب غير 
قليل من قنوات الانتقال الداعمة هذا الانتشار. 

وكختام هذه الدراسة نطرح حزمة من النتائج والتوصيات المستخلصة: 

النتيجة الأولى : بمكن من حلاها القول بأن المشكل في « الأزمة » ( أو حالة « اللا استقرار » ) ليس في 
ذاتماء بل قي ارتقائها من وضعها الاستشنائي قصير الأحل إلى حالتها النمطية ( أو الدورية ) طويلة الأحل. والأكثر 
AE RE A YE‏ بقدر ما يكمن في « أثرها السلي الميكلي متوسط وبعيد 
المدى »» أي أنه لا يكن e‏ اعتبار « حلل » ما « أزمة » إلا إذا أحدث احتلالات سلبية» وارتدادات 
هيكلية طويلة الأحل. 

النتيجة الثانية : ن ؤكد من حلاها أن عملية « التراكم » ها شقان أو بعدان» أحدهما حلاق وإبداعي- 
تقدمي» والآحر هدام کان زق ا ادق طا خلال المراحل السابقة للتوسع الرأسماليء أما 
الآن فإن البعد المدام هو البارز والمتفوق» مما أعطى للرأسمالية أبعادا تدميرية. 

النتيجة الفالفة : بواسطتها بمكن أن نوافق الرأي القائل بأن واقع التجارة الدولية اليوم» يركز على أهمية 
السياسة الاقتصادية» ويهمش الأعمدة الأحرى» باعتبار أنه من الربع الأحير من القرن التاسع عشر بدأت مرحلة 
تروع الرأمالية نحو الاحتكار... وهنا بداية التقاطع أو ما بمكن تسميته الطلاق بحياء بين رأس المال والفكر 
الاقتصادي والاقتصاد السياسي. 

النتيجة الرابعة : بها شير إلى أن تغيب العقلنة في حطاب أيديولوجية القطب الواحد» سيجعل من العولمة 
اا را أساسيا في تدويل الأزمات الاقتصادية الي تصيب العام الرأمالي. وقي مرحلة متأحرة فإن العولمة 
ستؤدي إلى فوضى اقتصادية كونية واسعة النطاق» حيث لا يوحد ما يضمن أو يطمئن من كون العولمة ستعمل 
على عقلنة الخيارات الاقتصادية لدول المنظومة الرأسمالية 

النتيجة الخامسة : من حلاماء نعلن أن انتشار الأزمات يرتكز على غير قليل من قنواتٍ عدوةٍ اقتصادية 
دولية» تدعم توسعها عالميا من خحلال قناة التدفق العا مي لرأس المال من وإلى مراكز نشوئهاء إلى تفشيها عبر معبر 
صفقات التجارة الدولية تصديرا واستيراد مع شركات الدول المتأزمة» ومن أهم ما يعتقد أنه ساهم بشكل أساس 
Jy ON SEE GEENA EAS ESE‏ 


. مارتين بولار» انقلاب النظام العالمي رأسا على عقب حقائق مالية بعد الدولار» مرجع سابق» ص ص .٠٤٤١-١٤۳‏ 
Y3‏ 


العالمي برمته ويشقيه المالي والاقتصادي) حتبس ضمن العملة الأمريكية الدولار: عملة التجارة العالمية دون مناز ع» 
ووحدة الاحتياطات الدولية دون شريك» وآلية التسوية الدولية دون ادن تحفظات. 

النتيجة السادسة : بها قد نستنتج أن احتمال حدوث أزمات مالية معدية وت ركات مشت ركة مرتفعة عبر 
الأسواق للمالية العالمية ق المستقبل يعززه دحول أدوات ومشتقات مالية حديدة وقوى فاعلة حديدة قي الأسواق 
المالية الدولية وزيادة أهميتها. 

النتيجة السابعة : نذكر اء أن توريق الديون المعدومة وتحميعها كمشتقات مالية حديدة» دون الإفصاح عن 
حقيقتها التدليس؛ وإعادة بيعها بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية في البورصات العالمية» وهو ما حعل من حجم 
اللضاربات شبه الوحمية تتزايد و بحجوم تريليونية» تفوق بكثير حجم الأصول الحقيقية» ليفسح الجال واسعا أمام 
مهام اقتصادية أقل ما يطلق عليها بأها طفيلية تفوق حجم الاستفمارات الحقيقية» فتنمو وتتكاثر قيمتها من غير أن 
يرافق ذلك نمو في الاقتصاد الفعلي » أي اما فقاعة وهمية ما تبرح أن تنفجر. 

اللوضات :كنا خض إل مر عة ن الات ند كر مها 

.١‏ ضرورة التوحه الداحلي سواء على مستوى النطاق القطري أو الإقليمي» والعمل على تقوية قوى الطلب 
الداحلي» للتخحفيف من حدة الاضطرابات والارتدادات الخارحية. 

۲. ضرورة العمل على الاندماج المتوازن ف النظام الاقتصادي العالمي مع ما يتسق ويتناسب مع قدرات 
الاقتصادات القطرية والإقليميةء فيما تقدر عليه وما لا تقدر عليه» وما يحقق ها أكثر منافع وأقل أضرار. 

۳. ضرورة تقد الأولوية للاستثمارات الحقيقية سواء الحلية أو الأحنبية» الي تسهم ثي رفع الإنتاحية وتحققق 
التنمية» وتضمن عدم وقوع تدفقات عكسية قي حال الأزمات» بعيدا عن الاستثمارات غير الحقيقية» وقصيرة 
المدى الي تكون أكثر عرضة للمضاربات والمقامرة» وسريعة الح ركة نحو الخارج. 


وفي الأخير ... وبعد ما تطرقنا له من خلال البحث وكتساؤلات بحفية نسجل ما يلي : 

الفساؤل الأول : بدأت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر سنة ۲٠٠١۸‏ بإفلاس, بوك وش ركات إقراض من 
الحجم الثقيل» لكن يبدو أا وصلت (أي الأزمة) إلى مرحلة إفلاس الدول بعد الوضع الذي تعانيه اليونان 
والإشارات الي تحذر من ضخامة المديونية الي باتت تعانيها أميركاء وما بمكن أن يطال كل من اسبانيا والبرتغال 
وايرلندا» فهل نحن على أعتاب مرحلة حديدة في الأزمة المالية العالمية؟ مرحلة إفلاس الدول ؟ 

ثانيا : إن التحدي الحقيقي هو هل ستفضي هذه الأزمات إلى نظرات حادة ق تراثنا ومورونا الإسلامي بعيدا 
عن ردات الأفعال» للحروج من الرأسمالية المأزومة» لنبداً السير حثيثا ق الطريق للانتقال الطويل للتحول إلى نظام 
اقتصادي إسلامي شامل بديل ؟ بأسس ومرتكزات نظرية أصيلة» عطي تفسيرات لاظواهر الاقتصادية على 
اللستوى القطري والدولي. وله (أي النظام) من إمكانيات التطبيق على أرض الواقع جحارب ميدانية (ولو على 
مستوى عالمنا الإسلامي) تكون وصفة فعالة لحل المشكلات الاقتصادية الجامة» محققة بذلك عدالة احتماعية. 

التساؤل الغالث : أنه مهما قيل عن مزايا وعيوب تسعير التجارة بالدولار» إلا أن الأكيد أن الضرر من 
الاحتباس الدولاري قائم» كما أن هذا لا يعي أن قرار تحويل عملة التسعير من الدولار إلى الأورو متاحا أو 


مرغوبا به. 


فهل عملية تحويل تسعير التبادلات التجارية بأطياف خختلفة الدولارء الأوروء الين تباعا للفضاءات الاقتصادية 


القارية سيخحفف من حدة الأزمات ؟ 
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